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2012جوان03باردو في  المجلس الوطني التأسيسي  
–اللجان القـارة التأسيسية  - 

إلى عناية السيد رئيس المجلس
الوطني التأسيسي

حوصلة اجتماعات لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية:الموضوع

26: عدد الاجتماعات  

المفاھیم والمحاور الكبرى من لتحدید لاجتماعات اللجنةخصصت الجلسات الأولى
للتنظیم الإداري التونسي وتعریف ھیكلة الإدارة التونسیة التشریعيخلال تحدید الإطار 

وعلى المستویین الجھوي والمحلي ، وتحدید مفھوم الجماعات العمومیة الجھویة 
.المحلیة

كما تم في مرحلة ثانیة تشخیص نقائص الإطار التشریعي المنظم للجماعات 
العمومیة من خلال دراسة القوانین و التعرف على الاخلالات والثغرات التي جعلت 

.المتوازنة الإدارة اللامركزیة عاجزة عن أداء مھامھا وتحقیق التنمیة 

: النقاط التي تم التوافق حولھا-1-

اد شكال التنظیم الإداري یقوم على فكرة إیجأكشكل من اعتماد النظام اللامركزي : أولا 
توازن بین مقتضیات الوحدة الترابیة للبلاد وخصوصیات الجھات وتنوعھا الجغرافي 

یقوم على مبدا انتخاب المجالس المحلیة دیمقراطي تشاركيموالاجتماعي وتكریس نظا
، وتشریك المواطن في اخذ القرارات والجھویة

تمارس المحدثة محلیة الجھویة والعمومیة الجماعات الان التنصیص في الدستور على -
.صلاحیات ذاتیة وتتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي 

من خلال تحدید صلاحیات تجنب الخلط الموجود الیوم بین اللامحوریة واللامركزیة:ثانیا
والإدارة اللامركزیة وإحداث التوازن المطلوب بین مختلف المھام لإدارة اللامحوریة ا

.كلیھماالموكولة الى 
لرقابة الإشراف التنصیص على خضوع الجماعات العمومیة الجھویة والمحلیة:ثالثا 

دون الجدوى ولا تتضمن توجیھ التعلیمات أو شرعیة لضمان التمارس وھي رقابة لاحقة 
تعدیل القرارات، أي تقتصر على التحقق من احترام قرارات الجماعة المحلیة للقوانین 

. اتیب الجاري بھا العمل والتر
غیر جبائیة موارد تكتسي صبغة جبائیة وموارد ذاتیةتمكین الجماعات المحلیة من : رابعا 

.تخصص لھا من موارد الدولة 
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تضم عدة ولایات جھاتاو أقالیمتقسیم التراب التونسي إلى النظر في إمكانیة :خامسا 
أساس جغرافي ،أو على اقتصاديویكون التقسیم أما على أساس 

على تنظیم التراب التونسي وھو ما یفترض التخلي تعمیم البلدیاتدراسة خیار :سادسا 
.بلدیات ریفیة كمرحلة انتقالیةوإحداثعلى المجالس القرویة 

: النقاط المشتركة مع الجان التأسیسیة  الأخرى -2-

:ساسیةالأالمبادئ التوطئة ولجنة 
لفصل الأول من الدستور على أن الجمھوریة افي إمكانیة التنصیص -

،تعتمد النظام اللامركزيدولة موحدة التونسیة 
لجنة الحقوق والحریات 

التنمیة العادلة الحق في التنصیص على أن الدولة التونسیة تضمن -
.والمتوازنة بین مختلف الجھات
:لجنة السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

المتعلقة بالمشاریع اقتراح مشاریع القوانینصلاحیة ھویة المجالس الجإعطاءإمكانیة  -
الجھویة 

إمكانیة إحداث غرفة ثانیة تمثل الجھات تعرض علیھا المشاریع المتعلقة بالشأن -
.الجھوي تكون لھا الصبغة الاستشاریة

:لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري
بین الدولة  أي الإدارة ة بتنازع الاختصاص المسائل المتعلقالنظر في التنصیص على -

ویكون ھذا الاختصاص ، المركزیة والإدارة اللامحوریة وبین الإدارة اللامركزیة 
.من مشمولات المجلس الدستوري أو المحكمة الإداریة 

رئیس اللجنة 
عماد الحمامي


